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  الملخص
ة حضارتها،                        ة الشعوب وطبيع دة تتناسب مع ثقاف اد مسارات عدي يتَّخذ الحديث عن الفس

ا، ق        . وهويتها السياسية والاقتصادية   ذلك في مجتمع       فما هو فاسدٌ في مجتمع م د لا يكون آ
ايير الأخلاق                     دني مع آخر، عن ت رٌ بشكلٍ أو ب آخر، لكن أياًً آانت مظاهر الفساد، فإنه تعبي

ل هو      . المتعارف عليها في آل مجتمع  ره، ب ى مجتمع دون غي ولا يقتصر وجود الفساد عل
ا المجت   اني منه ت وتع ريةٍ عان اهرةٍ مستش ةٍ أو آظ ةٍ مؤقت زمن آحال ر ال ود عب ات موج مع

  .المتقدمة والمتخلفة على حدٍّ سواء
ذه       ذها ه ي تتخ كال الت ة، والأش ات الحديث ي المجتمع اد ف اهرة الفس ث ظ ذا البح اول ه يتن
لِّ             ي ظ رى ف ى أخ ةٍ إل ن حال ه م ع، وانتقال ور المجتم ل تط ف مراح ي مختل اهرة ف الظ

ا   المتغيرات الدولية التي فرضت نفسها على المجتمعات النامية، بصورة خاصة،           باعتباره
ـ المتغيرات الدولية ـ جاءت نتاجاًً لعمليات التقدم والازدهار في البلدان المتقدمة وشرآاتها   
ة                    ية والاجتماعي ى السياس دة في البُن المتعددة الجنسيات، وما تطرحه من نُظم وأشكالٍ جدي

خاص طبيعي ة لأش اًً ذهبي ت فرص راتً أتاح ا ثغ ة تخللته دان النامي ادية للبل ين والاقتص
ا           ة مم واعتباريين، لتحقيق مصالحهم الشخصية بطرقٍ ملتويةٍ على حساب المصلحة العام

  .أدى إلى تعثر الكثير من الطموحات التي يصبو إليها المجتمع
اد،            ى ظاهرة الفس ى مجرد تسليط الأضواء عل إن الهدف الرئيسي للبحث، لا يقتصر عل

اعي         وآثارها السلبية في المجتمع، بل أيضاًً الكشف ع        ن آيفية تغلغلها ضمن النسيج الاجتم
ا المجتمع         ي يحمله ية ـ الاقتصادية الت ة السياس اًً    . للدولة، أياًً آانت الهوي حيث ثبت تاريخي

بناءً على ما تقدم، فإننا بهذه   . وموضوعياًً، بعدم وجود موطن محدد لظهورها، أو انتشارها       
  :الورقة سنعالج، النقاط الأساسية الآتية

  .يتخذهايمكن أن  
  
  الفساد، آمفهوم متعدد الجوانب، والمستويات المحددة لظهوره بمختلف الأشكال التي-١
ادية ـ         -٢ ة الاقتص ة التنمي ارات عملي ياق ومس ي س اهرة، ف ذه الظ ن ه دة ع ار المتول الآث

  .الاجتماعية، وما ينجم عنها من انتكاسات للخطط، وإحباط للطموحات
د الأخلا     -٣ ة، والبع ا يسمى                 الوظيفة العام وظيفي، أو آم اد ال قي للمجتمع في معالجة الفس

  .»الفساد الإداري«اصطلاحاًً 
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ى          -٤ ين إل  مظاهر الفساد في المراحل الانتقالية للمجتمع من نظام سياسي ـ اقتصادي مع
وذلك باستعراض نماذج محددة من تجارب بعض الشعوب، . نظام سياسي ـ اقتصادي آخر 
  .عض البلدان الآسيوية، والتجربة المصريةآالتجربة الصينية، وتجربة ب

دم وجود نموذج محدد، أو                    -٥ ام، نظراًً لع آليات مكافحة الفساد، بشتى مستوياته، بوجه ع
ة       . وصفة معدة لذلك   ا بالنجاح، هي تجرب غ  «مع تسليط الضوء على تجربة مشهود له هون

تلف تفصيلاتها من    ، وإن تشابهت الخطوط العامة لمثل هذه التجارب، فلا بد أن تخ   »آونغ
  .مجتمع لآخر، وحتى من تجربة لأخرى في ذات المجتمع
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  :الفساد مفهومه ومستوياته
ي يتخذها في                          دد الأشكال والمظاهر الت اد نظراًً لتع وم الفس د مفه ة لتحدي اريف الرامي تعددت التع

ة               . مجتمع ما  ات الإداري ا الأدبي ي أوردته اريف الت والاقتصادية  ويمكننا استعراض بعض تلك التع
  :فنجد أنَّ

  )١(.الفساد يعني إساءة استعمال السلطة لتحقيق مكسب خاص -
إن                    - ه ف الي، وعلي ي شهدها عصرنا الح ة الت اب المؤسسات الفعال الفساد معيار للدلالة على غي

ة    ه نتيج ل إنَّ ة فحسب، ب لوآية المقبول اط الس لوك عن الأنم ة لانحراف الس يس نتيج اد ل الفس
  .)٢(والقيم ذاتها عن أنماط السلوك القائمة والمعهودةلانحراف الأعراف 

ى                       - دة عل ود بالفائ ومي، تع از الحك راد من خارج الجه الفساد هو تلك الأعمال التي يمارسها أف
دة                   وانين جدي يات، سواء باستخدام ق وانين والسياس الموظف العام، فيسمح لهم بالتهرب من الق

  )٣(. مكاسب مباشرة وفوريةأو بإلغاء قوانين قائمة، تمكنهم من تحقيق
ا                     دما يحاول شخص م ر طبيعي يحدث عن اد سلوك غي إنما مهما تعددت التعاريف وتباينت فالفس
د بخدمتها،       ي تعه وضع مصالحه الخاصة، أياًً آان موقعه، فوق المصلحة العامة أو فوق القيم الت

ال الكب            ة والأعم رة، من خلال سوء استخدام          ويأخذ أشكالاًً متعددة تتراوح ما بين الأمور التافه ي
خ …السياسات العامة ووسائل تنفيذها مثل تنفيذ العقود، وسياسات الإسكان والائتمان والتعرفة      . ال

د يجري                           ل، وق ام أو عمي ل موظف ع زاز من قب د والابت د والتهدي ى الوعي وقد ينطوي الفساد عل
ذا   أما عن ا. داخل المؤسسة ـ في القطاعين العام والخاص ـ أو خارجها   لعوامل التي تقف خلف ه

ائلاًً    إن « : السلوك الفاسد أو غير المشروع فقد أوردها محاسب نيكاراغوي فرانسيسكو توريس ق
ف           ة والموق اريع، والأم ة المش ل، وإقام ن العم ف م ة، والموق رة، والمدرس ببه الأس اد س الفس

راط في المشروبات الكحول          …الدولي رد الإف ى مستوى الف ة، والممارسات    ومن بين أسبابه عل ي
اربة،   ات المض ن عملي ة ع ة الناجم ائر المالي ة والخس اق الزوجي ن نط ة ع ة الخارج الغرامي
الغرور وسوء التنظيم الإداري داخل المؤسسات                       رتبط ب امرة، وهي أسباب ت والإفراط في المق

  )٤(»التجارية والصناعية والإحباط في العمل والتعطش للثراء غير المشروع
ة،     ولقد ازدهر الف  دول النامي دماًً وفي ال ساد في السنوات الأخيرة في الدول المتطورة أو الأآثر تق

ا                فقد أدت فضائح الفساد إلى تغييرات في أعلى المستويات الحكومية في هولندا وألمانيا وبريطاني
اد                    …واليابان والولايات المتحدة   ا يسمى الفس ا لم ر من غيره  أما الدول النامية فهي عرضة أآث

الأمر الذي يعني . ومي، ولاسيما عندما يؤدي القطاع العام دوراًً آبيراًً ومرآزياًً في المجتمع       الحك
مولية،        ة الش واء الأنظم د س ى ح ه عل د عرفت دد فق ي مح ابع سياس ة أو ط اد هوي يس للفس أن ل ب

                                                           
1(١

�
الم    ) ة في الع دولي   ١٩٩٧ تقرير عن التنمي اهرة ،         ـ البنك ال ة ـ الق ة العربي ر ـ الترجم  للإنشاء والتعمي

  ١١٢مرآز الأهرام للترجمة والنشر ص
وم          )٢( ة الاقتصاد والعل ة ـ آلي دول النامي  مصطفى آامل السيد ـ الفساد والتنمية ـ مرآز دراسات وبحوث ال

  ٨، ص ١٩٩٩السياسية بجامعة القاهرة عام 
  ١٩ المصدر السابق، ص)٣(
   ١٢، ص١٩٩٤د ـ السيطرة على الفساد ـ دار البشير ـ عمان روبرت آلتيجار)٤(
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ة تظهر                         ان بمستويات مختلف ل للانتشار في أي وسط سياسي آ و قاب ة، فه والديمقراطية والنامي
  :)٥(ة أشكال أساسية هيبثلاث

ام          :المستوى الرئاسي  اد الرؤساء والحك رم السياسي، أي فس يتعلق هذا الشكل من الفساد بذروة اله
ن أخطر    و م روعة، وه ر مش ق مكاسب شخصية بطرق غي لطاتهم لتحقي تغلال س ن خلال اس م

ية حيث سجل بعض  صور الفساد انتشر بكثرة في البلدان الإفريقية، والأسيوية، والأمريكية اللاتين         
واقعهم         ر مشروعة باستغلالهم لم ة وغي ة هائل ات مالي ي   . رؤساء هذه الدول ارتكاب الرئيس الفلبين ف

 مليارات دولار، في حين أشارت تقارير أخرى        ٣السابق مارآوس قدرت ثروته قبل هروبه بنحو        
ى ذل   ٣٠ إلى  ١١إلى مبلغ يتراوح بين     رة عل رئيس    مليار دولار، والأمثلة الأخرى آثي ال ال ك أمث

الهاييتي جان آلود دوفلييه، والأندونيسي سوهارتو وآبار المسؤولين في المكسيك، حيث تحولت       
روات الشخصية      مناصب هؤلاء وآخرين غيرهم من مناصب للخدمة العامة إلى مناصب لجني الث

ر مباشر           يهم أو سلوك غي عن  عبر استغلال النفوذ وقبض الرشاوي والعمولات بسلوك مباشر ف
  .طريق زوجاتهم وأبنائهم وأقاربهم وأصدقائهم والمحسوبين عليهم

ي  توى المؤسس ثلاث     : المس لطات ال اء الس ض أعض اد بع و فس ة،  : وه ريعية، التنفيذي التش
ديرين وأعضاء             ار الم وزراء وآب اد ال اد المؤسسي هو فس القضائية، ولعل من أخطر صور الفس

 القضاة، ولاسيما عندما تتداخل المصالح الشخصية         البرلمان من ممثلي الأحزاب السياسية وآذلك     
ر المشاريع والخطط                   ة، وبتعث لعينة من هؤلاء فيما بينها، حيث يزداد حينها ضرر المصلحة العام
زب      ن الح راًً م واب ووزي ة ن اآم أربع ت المح ث أدان ؤخراًً حي ي مصر م ا حصل ف ة آم التنموي

  .الوطني
رم الإداري،       وهو فساد بعض الموظفي   : المستوى الإداري  ن في المستويات المتوسطة والدنيا من اله

ام     ين الموظف الع تم ب ي ت الأمور الصغيرة والت ذه ب اد ه ن انحصار قضايا الفس رغم م ى ال وعل
ا                    إن أثره ة، ف ا بأسرع وقت وبطرق ملتوي والعميل صاحب الخدمة لقاء تسهيل  معاملته وإنجازه

ة،      شديد الوقع في المصلحة العامة عندما تنتشر آ      ا في مختلف إدارات الدول ارف عليه ظاهرة متع
  …)٦(وخاصة الجمارك والشرطة والدوائر ذات الشأن في إبرام العقود والمشتريات، وغيرها

  :آثار الفساد ومنعكساته السلبية على مسار التنمية
اءة  لم يعد يقتصر مفهوم التنمية على زيادة معدلات النمو ورفع وتائر الناتج المحلي وتطوير آف

الإنتاج وتحسين المستوى المعاشي للمواطنين فحسب، بل هي آذلك من خلال تغير جذري في 
البنية الاجتماعية يفضي إلى تلك المؤشرات للانتقال بالمجتمع آكل إلى حالة أفضل اقتصادياًً 

  .واجتماعياًً بالمعايير المتعارف عليها دولياًً
ا         فالتنمية بهذا المعنى تقوم على بعدين أساس       يين اقتصادي واجتماعي يسيرهما معاًً ويشرف عليهم

اتها في        : الأول. البعد السياسي الذي ينطوي على أمرين أيضاًً       زيادة فعالية الدولة من خلال مؤسس
اط البشري ه النش اني. توجي واطنين   :والث ة للم ات العام ة الحري ديمقراطي وإتاح اخ ال وفير المن ت

وة           .  للبلاد للمشارآة في توجيه السياسة العامة     ا مناعة وق وبتكامل الدولة والمجتمع يزداد آل منهم

                                                           
  ١٩٩٢أآرم بدر الدين ـ ظاهرة الفساد السياسي ـ النظرية والتطبيق ـ دار الثقافة ـ القاهرة .  د)٥(
  ١٩٩٨ لمزيد من الاطلاع على هذا المستوى للفساد راجع ـ عولمة الاقتصاد ـ منشورات دار طلاس )٦(
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ا               )٧( ائمين عليه دى الق . ، فيما لو تميز عمل الدولة بمؤسساتها المختلفة بالشفافية وحس المسؤولية ل
اًً   راًً وفق يلاًً أو آثي ك قل د عن ذل د يبتع ع فق ا الواق ة، أم الي للتنمي ار النظري أو المث و الإط ذا ه وه

يادة السياسية وحرصها على التنمية في  تحقيق الأهداف التي رسمها المجتمع للوصول       لحكمة الق 
فافية   ى فرض قضيتي الش دة عل ا أن تسعى جاه ي يفترض به ى وضع أفضل ومعاصر، والت إل
اًً   ل تحقيق ه لتكف اءً بقاعدت رم وانته أعلى اله دءاًً ب ا ب ع مفاصل عمله ى جمي ة عل اءلة القانوني والمس

توياتها         ناجحاًً لعملي  ة بمختلف مس ة          . ة التنمية الاقتصادية الاجتماعي ذلك المجتمع من آف لتحصن ب
دام الحس بالمسؤولية                 الاة وانع ه  . الفساد وما يقترن به من مظاهر الفوضى والتسيب واللامب وعلي

ان                  ة، وإذا آ رارات الحكومي ذلك الق إذا آانت القواعد الناظمة للحياة العامة موضوعية وعلنية، وآ
ة والقضائية يخضعون               المس ؤولين آل في مجال عمله على مستوى السلطات التشريعية والتنفيذي

وانين     ن الق وا ع ذين خرج ؤولون ال بة المس ر ومحاس م تغيي ة، وإذا ت ة واللاحق ة الوقائي للرقاب
ق       ة وتتحق بة والصحيحة للتنمي روط المناس وافر الش ا تت ب، حينه ت المناس ي الوق ا، ف واخترقوه

اراتها          الأهداف المرس   م رسم مس ا ت اًً وآم در              . ومة تباع ل معدلات اله ة، وتق اًً من جه اًً وزمني آمي
  .وظاهر الفساد من جهة أخرى

ذا يفترض              فالفساد عدو للتنمية، وهو ظاهرة معقدة تتداخل فيها قضايا السياسية والإدارة والمال، ل
فها             ذا لا يتحقق إلا من          بالقيادة السياسية متابعتها بدقة والعمل على عدم انتشارها بكش ر، وه المبك

  :خلال جملة من الأمور نذآر منها

ى فصل حقيقي                    -١ اًً عل ة، وقائم ات نزيه ى انتخاب تنداًً إل إقامة نظام سياسي على مبدأ التعددية، مس

ه      واطن لحقوق ة الم رام ممارس ائية، واحت ة والقض ريعية والتنفيذي ثلاث التش لطات ال ين الس ب

اد في                المدنية والسياسية بما فيه    ع الفس ا من حرية تعبير، مع التنويه إلى أن الديمقراطية لا تمن

اد ـ إن وجد ـ        ا لا يتحول الفس المجتمع رغم ما تتضمنه من شفافية ومصارحة، ولكن في ظله

اءلة ومحاسبة                      ه بسهولة من خلال مس ه ومكافحت إلى ظاهرة مستشرية، ومن ثَمَّ يمكن تطويق

  .المسؤولين أو المتورطين بقضاياه
ا           -٢ ي يفترض به ة الت  حصر ثروات آبار المسؤولين، وتحديد مصادرها من قبل الأجهزة الرقابي

  .أن تتحقق من ذلك قبل تولي المسؤولية العامة وفي أثنائها وبعدها

ا             -٣ د تقاريره ا، تع إنشاء أجهزة رقابة ذات فعالية وصلاحيات واسعة، تتمتع بالاستقلال في عمله

  .نين آافةً بالتعاون مع مختلف المؤسسات الإعلاميةبشكل دوري وعلني للمواط

                                                           
ق ـ بن  )٧( ة           حسنين توفي احثين ـ مرآز دراسات الوحدة العربي دني ـ مجموعة من الب  ١٩٩٢اء المجتمع الم

  ٣٥،ص
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اًً            -٤ م مستوى لائق وفر له ذي ي العمل على تحسين المستوى المعيشي للعاملين في الدولة بالشكل ال

ة صحية،                  يم ورعاي من العيش الكريم وإشباع حاجاتهم الأساسية من طعام ولباس وسكن وتعل

  .اجوتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص وربط الأجر بالإنت

ؤولين         -٥ ن مس ع م راد المجتم ع أف ل جمي ن قب ان م كل آ أي ش اوزه ب دم تج انون، وع يادة الق س

  .ومواطنين

ر              -٦ الترآيز دائماًً على نشر الوعي الاجتماعي السياسي والتأآيد على القيم الأخلاقية الإنسانية عب

لنـزيهة، وضرب   المؤسسات المختصة في التربية والإعلام والثقافة، لإعلاء القيم المجتمعية ا         

  .المثل الأعلى والقدوة الحسنة من قبل القادة والمسؤولين في الدولة

ة الاقتصادية                 من دون هذه الإجراءات وسواها سيظهر الفساد ليشكل عقبة وعائقاًً في طريق التنمي

د ظاهرة     ) المؤسسي + الرئاسي  (والاجتماعية، وفضلاًً عن ذلك فإن الفساد السياسي         والإداري يع

  :ة لعملية التنمية وتظهر منعكساته بصور شتى فهومدمر

ات     -١ وق والواجب ام الحق دم انتظ ك ع ي ذل ا ف ا، بم ادية جميعه ات الاقتص ي الفعالي لباًً ف ؤثر س  ي

ة من رسوم وخدمات تتراجع                       إيرادات الدول ق ب ا يتعل واطنين، وخاصة فيم المترتبة على الم

  .مستوياتها نتيجة لتفشي الرشاوى

ة ال  -٢ ة         يضعف ثق ة قيمي ه تشكيل منظوم ا يترتب علي ام، مم انون والنظام الع ة الق واطن بفعالي م

  .أساسها الممارسات السلبية، والمنافع الفردية

  . يعيد توزيع الدخل والثروة لصالح من يمتلك السلطة والجاه والذين يثرون على نحو مستتر-٣

اد      يستخدم آوسيلة لشراء الولاء السياسي للنظام الذي تتقاطع         -٤ مصالحه مع مصالح مرتكبي الفس

وأنصارهم الذي يتحولون إلى شرآاء فعليين للنظام، وبذلك يحصل الاغتراب النفسي لشرائح          

ع القضايا    ي جمي الاة ف راث واللامب دم الاآت ى ع ؤدي إل ذي ي ر ال ع الأم ن المجتم عريضة م

  .العامة للمجتمع
ام    -٥ ى قي ز عل ى الاقتصادية، إذ يحف ر سريع  يشوه الهياآل والبن ح وفي ة وذات رب اريع خدمي مش

  .على حساب المشاريع الإنتاجية التي تشكل أساس التنمية المستقلة
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م تقف في                      ا ل ع، م ية داخل المجتم بهذا الشكل يلتهم الفساد البنى الاقتصادية والاجتماعية والسياس

د تطور أشكاله وازده             تفيداًً من      وجهه السياسات الوقائية والعلاجية المناسبة، ولاسيّما بع ا مس اره

ات العصر  ورة الاتصالات(معطي ة، وث خ…العولم دول  )ال ي ال د ف ن أن نج لا عجب م ذلك ف ، ل

دول     ي ال د ف لوك الفاس اذج الس ة عن نم د المختلف لوك الفاس كال الس بعض أش واهد ل ورة، ش المتط

ومي، وم                        از الحك ه في الجه ا من خلال تغلغل اد فيه ز الفس ؤسسات  المتخلفة أو النامية، حيث يتمي

ة،                   أثيراًً في الأداء الاقتصادي للدول القطاع العام، لذا تكون منعكساته السلبية أوسع انتشاراًً وأشد ت

  .ومن ثَمَّ في مجمل الواقع الاجتماعي فيها
دول  ي     ) ١( و الج ة ف ادية و الاجتماعي رات الاقتص اد و المؤش توى الفس ين مس ات ب ين العلاق يب

  ).الأرقام لسنوات متقاربة (خير من القرن العشرين المنصرم بعض البلدان النامية للعقد الأ
  )١(جدول 
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ام      :المصدر ة      ٢٠٠٠ تقرير التنمية البشرية لع ا يتعلق بالمؤشرات الاقتصادية و الاجتماعي  فيم
   المؤشرات حُسبت من قبل الباحث على أساس معطيات جداول التقريربعض

ام         - ة لع ى أن                ١٩٩٧ تقرير منظمة الشفافية الدولي ا يتعلق بمستوى الفساد مع الإشارة إل  فيم
 تعني نظافة تامة من الفساد و العلاقة صفر تعني أنَّ آل المعاملات ذات المضمون      ١٠الدرجة  

  الابتزازالاقتصادي محكومة بالفساد و 

  : ملاحظات حول مضمون الجدول
ا                     -١ ا فيه ة بم دان النامي ى مجموعة البل لقد اخترنا بلداناًً ذات مستويات نمو متقاربة وآلها تنتمي إل

  .الصين وإن آان نظامها الاقتصادي يعتمد النهج الاشتراآي التدخلي
ر ارتباط-٢ ا أآث ا أنه ي ضوء اعتقادن ار المؤشرات الاقتصادية ف م اختي واء ت اد س ار الفس اًً بانتش

  .بعلاقة طردية أو عكسية
  .تم اختيار المؤشرات الاجتماعية في ضوء اعتقادنا أنها أآثر تعبيراًً عن انتشار ظاهرة الفساد-٣
اداًً في أول        -٤ ر فس رتبنا البلدان بالتسلسل التنازلي حسب مستوى الفساد بحيث جاءت الدولة الأآث

دول الأ   م وردت ال ن ث ب وم ي     الترتي دول وه ي الج رة ف ة الأخي اًً، أي أن الدول رى تنازلي خ
ر  اد أآث ا الفس ون فيه ي الجدول يك ى ف اراًً والصين الأول ل انتش اد أق ا الفس ون فيه يلي يك التش

  .انتشاراًً
ى        ه عل اد معطيات راًً لاعتم ق نظ ر دقي ة غي فافية الدولي ة الش ر منظم ون تقري ى أن يك ذا ونخش ه

  .معلومات خارجية
تثناءات            ومع آل الم   اط واضحة مع بعض الاس لاحظات الواردة أعلاه نلاحظ وجود علاقات ارتب

  .بين مستوى انتشار الفساد وبين المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية في الجدول
ار -١ توى انتش ادي ومس و الاقتص دلات النم ين مع ية ب رة وعكس اط مباش ة ارتب ظ علاق  يلاح

اد ب   (الفس ع الس د يرج ين، وق تثناء الص ذا     باس ل ه لاه لأن مث ا أع ي أوردناه ة الت ب للملاحظ
ق بنصيب        . التعارض سيتكرر في معظم المؤشرات اللاحقة      ا يتعل ة فيم آما نلاحظ ذات العلاق
  .الفرد من الناتج باستثناء الأردن لضعف موارده

ذلك         -٢ ة وآ ديون الخارجي رد من ال ين نصيب الف ية ب اط مباشرة وعكس ة ارتب نلاحظ أيضاًً علاق
ة            نصيبه   من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومستوى انتشار الفساد حيث إنَّ المؤسسات المالي

تثناء               اد وفي حالات الاس ا الفس والشرآات الأجنبية تتحاشى التعامل مع الدول التي ينتشر فيه
  .يكون الدافع سياسياًً وتشجعه الحكومات في البلدان الأم لهذه الشرآات

يس درجة             وآذلك الأمر نلاحظ العلا   -٣ ذي يق ر البشري ال قة العكسية بين انتشار الفساد ودليل الفق
ذا             م ه اع رق يلاحظ ارتف ق ف ة ومستوى المعيشة اللائ الحرمان من حيث طول العمر والمعرف
الدليل في البلدان التي ينتشر فيها الفساد أآثر وانخفاضه في الدول التي يقل فيها انتشار الفساد           

  .صين أيضاًً ظاهرة استثنائيةوفي هذه الحالة تشكل ال
فيما يتعلق بالمؤشرات الاجتماعية نلاحظ أيضاًً التناسب العكسي فيما يتعلق بين مستوى انتشار            -٤

دمات الصرف        ى خ لون عل ذين لا يحص كان ال بة الس ين ونس بة الأمي رات نس اد ومؤش الفس
من القاعدة مما يقتضي    الصحي والعمر المتوقع عند الولادة، وهنا أيضاًً تشكل الصين استثناء           
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اعي                    دراسة حالة الصين على نحو مستقل، وقد يكون السبب طابع النظام الاقتصادي الاجتم
  .فيها وترآيزه الاهتمام على الجوانب الاجتماعية

دد المسجونين لكل -٥ ق بع ا يتعل ع تقلص ١٠٠  م دد طرداًً م ذا الع ادة ه يلاحظ زي  ألف نسمة ف
ة في الإحصاءات من         : ى عاملين اثنين  مستوى الفساد والأمر يرجع إل     فافية العالي مستوى الش

ل  ) نصف عدد الدول لا تتوافر عنها إحصاءات  (جهة   واتساع تطبيق القانون في الدول التي يق
فيها الفساد، لأن النسيج الاجتماعي والوعي المرافق له في مثل هذه البلدان لا يقبل أن يحصل                

ات ى الجه ودة إل انوني دون الع ك خرق ق ائدة لتل وانين الس اًً للق ه وفق  المختصة، والتعامل مع
اًً           . البلدان د والأعراف دوراًً معاآس ؤدي التقالي ة حيث ت في حين نجد النقيض في البلدان النامي

ة                     ة وتسجيلها في الأقني لواقع الحال في بلدان المجموعة الأولى، لذلك لا يمكن إدخال الجريم
ة  الات معين ا إلا بح ة هن دد    القانوني ي ع ؤثر ف ياًً ي راف دوراًً رئيس د والأع ا التقالي ؤدي فيه  ت

د شخصيات            ى حد بعي ا إل تحكم فيه ي ي الجرائم المسجلة أصولاًً ومن ضمنها المحسوبيات الت
ادية أو          ة أو الاقتص دراتها الاجتماعي اًً لق وانين وفق ة والق ي الأنظم ال ف أثير فع ا ت ددة له مح

  .والقوانين المعمول بها داخل البلادالسياسية التي تفوق قدرات الأنظمة 
اًً                  ة اقتصادياًً واجتماعي والخلاصة فإن انتشار ظاهرة الفساد تؤثر سلباًً في تطور المجتمعات النامي

ة،         . على السواء  ة الداخلي غير أن محاربة الفساد ومواجهته لا يعتمدان فقط على جهود الدول النامي
دولي         ك ال دة من            بل أيضاًً تُذآر هنا جهود البن دول الفاس ان ال ة الأخرى وحرم  والمؤسسات الدولي

ى                     ا عل ية منه ة خش دول الصناعية المتقدم ى أن ال دم رشاوى حت ي تق التمويل وآذلك الشرآات الت
ا من                         ديها وتمكينه ة ل ة الشرآات المحترم ة ولحماي اد من جه مجتمعاتها الداخلية من عدوى الفس

دأت بإصدار تشريعات حاسمة           التمتع بشروط تنافسية عادلة في السوقين ا       لداخلية والخارجية قد ب
ود عمل                     ى عق ضد مديري الشرآات الذين يلجؤون إلى الرشوة في الداخل والخارج للحصول عل

دات  ا    . أو توري دول الأعضاء فيه ى ال ة الاقتصادية توصية إل اون والتنمي ة التع د اتخذت منظم فق
ا            اد آم ة الفس ة لمحارب ام             بإصدار التشريعات الملائم ي في شباط ع اد الأوروب  ١٩٩٩اتخذ الاتح

ى عشر               . قراراًً مماثلاًً أيضاًً    ات سجن تصل حت ق عقوب دول تشريعات بتطبي وأصدرت بعض ال
ا عن            ي يجوز دفعه بة العمولات الت سنوات بحق الأشخاص الذين يقدمون رشاوى آما حددت نس

  .لات وسيلة للرشوةعقود الأعمال والتوريدات للوآلاء الأجانب حتى لا تستغل العمو
وهكذا من المؤآد حسب المعطيات المذآورة في الجدول وجود علاقة ارتباط واضحة بن مستوى               
ى     ذي يبق ؤال ال ن الس اعي، ولك ع الاجتم رات الأداء الاقتصادي والواق ين مؤش اد وب ار الفس انتش

بباًً ل        اد س ون الفس ل يك ن ه ل يكم ة والتحلي ن الدراس د م ى مزي اج إل اًً ويحت ضعف الأداء مفتوح
  الاقتصادي وتردي الوضع الاجتماعي أم أنه نتيجة لذلك؟ 

وما تقدمه من صورة موضوعية عن المنعكسات      ) ١(إن الأرقام والمؤشرات الواردة في الجدول       
ا في                     اد وأثره ي حجم ظاهرة الفس اد، وتوضح بشكل جل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للفس

ود          . هالمجتمع بمختلف أبعاده وهياآل    ذا يع لذلك وإن اعترفنا بوجود الظاهرة في البلدان المتقدمة فه
ة،              دان النامي ه ـ في البل م يكن انعدام دان  ونقصانه ـ إن ل ك البل إلى ارتفاع مستوى الشفافية في تل
ة الرسمية                        ا الحكومي ي تسعى معظم أجهزته ة الت دان المتخلف وهنا تكمن خطورة الظاهرة في البل

ات  ن تجلي تر ع رفين    للتس ين الط اط المصالح الشخصية ب راًً لارتب بلاد نظ ي ال اد ف واهر الفس  ظ
ل المختصين في                        )الرسمي والمنتفع ( اد من قب داول موضوع الفس درة في ت ،  ولهذا السبب نجد ن
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ف       ى مختل فافية عل ع للش امش واس مح به ي تس ورة الت دان المتط ي البل و ف ا ه ة عم دان النامي البل
ية والاق تويات السياس ةالمس دان النامي ي البل ه ف يلاًً ل د مث ا نج ة، قلم ة والإعلامي . تصادية والقانوني

رائم   وانين صارمة إزاء ج ن تشريعات وق ة م دان المتقدم ذه البل ه وتتخ ا اتخذت ك م د ذل ا يؤآ ومم
دءاًً من الرشوة              ا، ب لوآاًً            ( الفساد على اختلاف درجاته ة س دان النامي د من البل دُّ في العدي ي تع الت

ن أن  ة    يمك د موروث ة وتقالي باب اجتماعي انون لأس ه الق لات  ) يتغاضى عن ل الحم اء بتموي وانته
ة للنساء                 ق الحديث ارة الرقي الانتخابية وما بينها من الاتجار بالممنوعات آالسلاح والمخدرات وتج
ادرة الحدوث في سجلات القضاء                 ذه الجرائم ن والأطفال وغسل الأموال، في حين نجد أن مثل ه

  .لنامية للبلدان ا
دة                      يح فرصاًً جدي ذي يت ة ال وهنا لابد من الإشارة الجزئية إلى بعض تلك الجرائم في عصر العولم

ال ة رأس الم الاًً، فحرآ داعاًً وخي ازيين إب ر الانته رة لأآث ال-ومثم بيل المث ى س تثمارات - عل  آاس
ة     ن الإزال ي ولك تثمار الأجنب ادة الاس بقاًً لزي رطاًً مس دّ ش اص، يع اع الخ وابط للقط ريعة لض  الس

الي لغسل                    ة، هي الشرط المث ة الملائم ة والقانوني صرف العملة الوطنية، قبل تهيئة البيئة التنظيمي
وال  ة     -الأم اد العالمي ا الشرقية        - وهي من جرائم الفس وك أوروب ا جعل من مصارف وبن ذا م  وه

ذرة التي لم تستطع أن     والعديد من البلدان النامية محطات أساسية ومنظمات لمسار تلك الأموال الق          
ق                   ى خل ؤدي إل ي أيضاًً ت دم التقن تقوم بذلك في البلدان المتقدمة، هذا من جهة أخرى فإن اوجه التق
ين               نواحي ضعف جديدة، وعلى سبيل المثال آاد أحد قراصنة الحاسوب في روسيا أن يسرق ملاي

ون   في نيويورك وفي مكان آخر من العالم يستغ       )) سيتي بنك ((الدولارات من    ل المحتالون النيجري
تندات           ى المس اآس عل ي تضفيها آلات الف دة جرائم      . شبه الشرعية الت ا الجدي ق التكنولوجي ا تخل آم

ن         وبية وم ات حاس لام وبرامجي يقى وأف ن موس ة م ات الفكري نة الممتلك ل قرص اًً مث دة أيض جدي
رص     ق الف ي تخل ادرات الت وض المب ة يق طة الإجرامي ات أن تصاعد الأنش د أن المفارق ن يري لم

د بالسلاح ، فمن                      داًً للجدال بواسطة التهدي اًً، يضع ح ه مجرم د يكون شريكه في د ق يستثمر في بل
ومن في المجتمع الدولي يرغب في  . يستطيع أن يستثمر في بلد يدار النقاش فيه بواسطة السلاح ؟      

ه في آثي                    ؤدي إلي ذي ي اد ال ة بالفس ة غارق اند حكوم ه أحد، وهو يس ان   أن يتعرف علي ر من الأحي
  النشاط الإجرامي المنفلت ؟ 

ذلك                     دولي وآ ال ال إن السيطرة على الجريمة المنظمة يجب أن تحتل مكانة عالية في جدول الأعم
دان     م البل ي معظ ات الإصلاح ف ه سياس ر إلي ا تفتق ر م ذا الأخي ة، وه ال الوطني داول الأعم ي ج ف

ا             ة شتى، تم ل لضغوط دولي ل مؤسسات اقتصادية           النامية، التي تتعرض بالمقاب ا من قب رس عليه
اًً  )الخ  …صندوق النقد –البنك الدولي   –منظمة التجارة   ( ومالية عالمية    ،آي تكيف اقتصادياتها وفق

طة            ف الأنش ي مختل د ف ي أو الوحي ز الرئيس و المرتك اص ه اع الخ ون القط وق، ليك وى الس لق
ك ا ت أن تل ة ثب رة الانتقالي ذه الفت لال ه ا وخ ادية، وهن ر الاقتص ى التحري ة إل غوط الرامي لض

يح المجال لمجموعات                 الاقتصادي الفجائي، أو السابق لأوانه، آثيرا ما تكون نتائجها عكسية، وتت
د الصفقات             ر شرعية، آعق من رجال الأعمال آي يسرعوا في تحقيق مكاسب شخصية بطرق غي

بلاد، وا  وال خارج ال ام، وتهريب الأم ات القطاع الع ة المشبوهة لشراء مكون لتغلغل داخل أنظم
ة في          ية والاقتصادية والاجتماعي رارات السياس الحكم بقوة وسحر المال للتأثير وللسيطرة على الق
ل آي       اج لوقت طوي ة، تحت وارث اجتماعي ى خسارات اقتصادية وآ ؤدي إل ذي ي بلاد، الأمر ال ال
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ب، لضمان ا   ت المناس ي الوق ة وف ا بفعالي تم معالجته م ت ا ل ع م ا المجتم ة يتجاوزه تمرار العملي س
  .التنموية على الأسس الصحيحة التي نوهنا عنها في بداية الفقرة

  :البعد الأخلاقي للوظيفة العامة والفساد الإداري
ة                 وافر صفات أخلاقي على امتداد العصور آان الحكماء ورجال الدين ينصحون دائماًً بضرورة ت

راد الأسر والشرائح      في آل من يشغل وظيفة عامة، والتي آانت أقرب ما تكون م          بعض أف ة ل هن
اء    اء عن الأب ا الأبن ة يتوارثه لوآياتها    . الاجتماعي ا س ة وتطورت معه ة العام م تطورت الوظيف ث

ه ضمن أسس    ات الموظف وحقوق ورت واجب ان، وتبل ان والزم اًً لظروف المك ا تبع وأخلاقياته
  :)٨(عامة وخاصة نذآر أهمها على النحو الآتي

  :أ ـ الواجبات
  . على المصلحة العامة وتطبيق القوانين والأنظمة النافذةالحرص-١
  . خضوع المرؤوس لرئيسه على قاعدة الاحترام المتبادل-٢
  .أداء العمل الوظيفي بإخلاص وأمانة وتحمل عبء المسؤولية-٣
  المحافظة على النظام الوظيفي والمال العام وحسن التعامل مع المواطنين-٤
  .عدم إفشاء أسرار الوظيفة-٥
  .عدم قبول الهدايا والهبات والمساعدات-٦
  .عدم الجمع بين الوظيفة العامة والأعمال المحظورة قانوناًً-٧

  :الحقوقب ـ 
  .ممارسة الحقوق المدنية والحريات العامة التي يسمح بها القانون-١
  .أجر شهري يضمن مستوى معيشة آريماًً للموظف وأسرته-٢
  .ل جهد إضافي يبذله الموظفرصد مكافآت وحوافز تشجيعية لك-٣
  . الترفيع والترقية في السلم الوظيفي-٤
  .الحصول على إجازات عمل وأوقات للراحة-٥
  .تأمين معاش تقاعدي يؤمن استمرار معيشته بمستوى لائق بعد الانتهاء من الخدمة-٦

اًً يشكل الإطار الأخلاقي ال                ة    إن عملية التوازن بين الواجبات والحقوق وتكاملهما مع نن للوظيف مق
ذا الإطار الأخلاقي                       العامة والمقبول بشكل طبيعي من آل سلوك بشري، وآل تصرف ضمن ه
ا   رآن إليه ية، ي ة والنفس ل الاجتماعي ن العوام ة م ه مجموع اهم في لوك سوي وصحيح، تس و س ه

                                                           
ان            .  د)٨( د ياسين للنشر ـ عم ة ـ مرآز أحم ات في الإدارة العام ، ١٩٩٥محمد عبد الفتاح ياغي ـ الأخلاقي

  ١١٠-١٠٨ص
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وع في   . السلوك الوظيفي على قاعدة الأسس الأخلاقية المذآورة أعلاه  الأمر الذي يحول دون الوق
  .)٩(ويمكن هنا أن نميز بين ثلاثة نماذج لأخلاقيات الوظيفة العامة. براثن الفساد

ة        : نموذج المعطى السياسي   دات النابع يتضمن معالجة الأخلاقيات العامة من منظور القيم والمعتق
دول      ن ال د م دة والعدي ات المتح ي الولاي وذج ف ذا النم ل ه د مث ه، ونج ع السياسي نفس ن المجتم م

  .الأوروبية
ة    ى الدول وذج معط يم       : نم ن الق تمدة م ة المس ات الإدارة العام ين أخلاقي وذج ب ذا النم ز ه  يمي

ة                  يم الدول تمدة من ق ة المس الاجتماعية ورغبات الشرائح الاجتماعية، وبين أخلاقيات الإدارة العام
 النموذج وينتشر هذا. واحتياجاتها والتي تؤلف بدورها المصدر الرئيسي لأخلاقيات الإدارة العامة        

  .في الدول الاسكندنافية وبعض الدول الأوروبية
ديني  ي أو ال وذج المعطىالروح ن    : نم ة م ة العام ات الإدارة والوظيف وذج أخلاقي ذا النم الج ه يع

ديانات          . منظور روحي أو ديني بحت     فالقيم والسلوآيات والتصرفات المتعارف عليها تضمنتها  ال
ابقة وموضوعيتها،         السماوية وهي معيار رئيسي لأي سلوك        وبغض النظر عن صحة النماذج الس

لوك السوي   د أن الانحراف عن الس ا نج ة، فإنن ة العام ي للوظيف وعن الأسس أو الإطار الأخلاق
اراًً                     ذه معي ذي تتخ وذج ال ان النم اًً آ الم أي م يكن في معظم ـ من دول الع د ـ إن ل ينتشر في العدي

ث    ة، حي ات العام اس الأخلاقي اًً لقي ة    مرجعي تغلال الثق ى اس ون إل ون الحكومي د الموظف  يعم
ي                      اًً لمعظم الدراسات الت ددة يمكن حصرها وفق ررات وأسباب متع والصلاحية الممنوحة لهم بمب

  :تعرضت لها بالأسباب الآتية

  :أ ـ أسباب اقتصادية
ة  وتتفرع إلى مجموعة من الأسباب الجزئية التي تدفع بالموظفين الحكوميين لممارسات لا أخلا        قي

  :أو فاسدة مثل
  .العوز والفقر آعامل محفز لتقاضي الرشوة -
  .الأزمات الاقتصادية وتردي الدخول -
  .ارتفاع معدلات البطالة واستمراريتها -

  :ب ـ أسباب سياسية
ار والتضحية     - ي الإيث ى ف ل الأعل ي تضرب المث ية الت دوة السياس اب الق غي

  .والخدمة العامة
  .وميةالمغالاة في مرآزية الإدارات الحك -
  .انتشار البيروقراطية وجمود الأنظمة والتشريعات -
  .ضعف الأداء في السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية -

  :ج ـ أسباب اجتماعية ثقافية

                                                           
دة    ندوة إقليمية ـ مرآز التنمية والشؤون الإنسانية في الأ : الفساد في الحكومة )٩( ، ١٩٨٥مم المتحدة ـ هولن

  ٤٨-٤٧، ص١٩٩٣/ ٣٢٩/عمان، المنظمة العربية للتنمية الإدارية ـ تراجم مختارة رقم
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  .تدني مستوى التربية في الأسرة والمدرسة -
  .الولاءات الأسرية والقبلية والأثنية -
ود إل                - ة، تق دى شرائح معين ذخ والترف ل يم       شيوع مظاهر الب ر في الق ى تغيي

  .والعادات الاجتماعية
  .غياب الوعي الاجتماعي العام -
  .ضعف برامج التثقيف والتدريب والتأهيل -

ر من طرف                     ى إشراك أآث إزاء هذه الأسباب يتفشى الفساد الإداري آسلوك لا أخلاقي ينطوي عل
ن داخ   ه م ترآة لمرتكبي يد المصالح الشخصية المش ديدة لتجس رية ش ه وبس ي عمليات ة ف ل الوظيف

اني في               ة والتف ى المصلحة العام العامة وخارجها، متخفين تحت ذرائع وهمية تظهر حرصهم عل
  .خدمتها

  :الفساد والتحولات الاقتصادية الاجتماعية
و السريع،                  ود النم تشير معظم الدراسات المتخصصة والآراء إلى أن الفساد يميل للازدياد في عه

مصادر الدخل والقوة الجديدة والتوسع الحكومي، آما حصل في  والتحديث، بسبب القيم المتغيرة و 
ا       نغافورة ـ ماليزي ا، س ل آوري اًً مث أ   . الدول الأسيوية التي شهدت تطوراًً اقتصادياًً مدهش ذلك ينش آ

دان          ة بل وفيتي وبقي اد الس ي الاتح ل ف ا حص وق آم اد الس ى اقتص ول إل ة التح ي مرحل اد ف الفس
د    دما ب تراآية عن ة الاش اد       المنظوم ار الفس ع انتش ت م ي تزامن ام الت اع الع ة القط أت بخصخص

د أن أصبحت                       ل بع الم من قب السياسي والإداري المنظم وتفشيه ليصل إلى حد لم يشهده بلد في الع
اًً       بلاد تقريب ى مصير ال م      . عصابات المافيا مسيطرة عل ك أن النظام الاشتراآي ل ي ذل دون أن يعن

ة عل    ي للدلال اد، إذ يكف ك انتشار   يعرف الفس ائمين  » السوق السوداء «ى ذل ة للق روات الهائل والث
  .على تسيير الشأن العام من آبار المسؤولين إلى أدنى المستويات

رات      ى إحداث تغيي ي حاولت العمل عل ة الت دان العربي ي بعض البل اد أيضاًً ف ا استشرى الفس آم
اح                   ر الانفت ا حصل في مصر إث ا آم الاقتصادي، وفي المغرب      سياسية واقتصادية في مجتمعاته

ة للوقوف                . وسورية وغيرها  دان معين ولمزيد من الإيضاح سنحاول اعتماد بعض التجارب في بل
  : مكتفين بثلاثة نماذج هي. على الصور الواقعية للفساد المرافق للتحولات الاقتصادية في المجتمع

  .الانتقال إلى اقتصاد السوق ـ التجربة الصينية -
  .م ـ التجربة الأسيويةخصخصة القطاع العا -
  .الانفتاح الاقتصادي ـ التجربة المصرية -

  :الانتقال إلى اقتصاد السوق في الصين
ات اقتصاد                 ق آلي د في تطبي رن الماضي عن نهج جدي أعلنت الصين في مطلع الثمانينيات من الق

ات النظام   بهدف تفعيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية لديها عبر تفكيك آل     » السوق الاشتراآي « ي
اًً          ر انفتاح ذه مع انتشار ظاهرة              . الشمولي وتبني سياسات اقتصادية أآث ة التحول ه تزامنت عملي

ى    ارس عل ان يم ين آ ي الص اد ف ية أنَّ الفس ذه القض ة له ت المتابع ا أثبت ي، إنم اد السياس الفس
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ون المن    الأول: )١٠(مستويين نهم   المؤسسات العامة للدولة آأن يتبادل الموظفون الحكومي ا بي افع فيم
مستغلين صلاحياتهم الرسمية ويمارسونها في المفاصل التي يتقاطع بها القطاع العام مع الخاص،     
ر                      ى القطاع الخاص بطرق غي ا إل ة ويمررونه ا الدول آأن يتحكمون ببعض الموارد التي تحتكره

رفين    ة الط اًً لمنفع روعة تحقيق اني. مش ت    والث ات ت ن العلاق رى م اًً أخ مل أنماط ن   يش داًً ع م بعي
د أن آانت                        راد أو الجماعات، بع ين الأف افع ب ادل المن المؤسسات الرسمية، والتي تكتسب شكل تب

بيل  » اخدم الناس« حتى مطلع السبعينيات ـ شعار   ساري المفعول في آل أرجاء الصين، وعلى س
ل الحقا   ب حم غ والأراضي الصينية يتطل غ آون ين هون ور الجسر الواصل ب ان عب ال آ ب المث ئ

والسير على الأقدام، امتثالاًً لما أشار ماوتسي تونغ في آتاباته عن فضيلة البرولتياريا، التي تتمثل             
ديد الصعوبة، وإذا تصادف                   راًً ش الين أم ى حم ور عل ان العث ذا آ في أن يحمل المرء حقائبه، وهك

ان موضع                  ازدراء في    وعثرت على أحدهم، فليس لك أن تمنحه بقشيشاًً، ذلك لأن منح البقشيش آ
دق شنجين                 . آل أنحاء الصين   ام فن رى أم يارات وت أمَّا اليوم فإن عبور ذات الجسر يتم بأحدث الس

م                            ذين ل ان ال رهم من الفتي ى حمل الحقائب وأآث ابقون إل ذين يتس الين ال ر من الحم شانجاري الكثي
  .)١١(يقرأوا آتابات ماوتسي تونغ وعن هذا الموضوع، وجميعهم يتلهفون إلى البقشيش

ي       يوية، وف ة الآس راض الأزم به أع اًً تش اني أعراض يني يع ام الص إن النظ ر ف عيد آخ ى ص وعل
ذي                        : مقدمتها ات السوق الأمر ال ه، ونقص آلي الغ في ى نحو مب ة عل دخل الحكوم نقص الشفافية وت

  .يفتح مجالات واسعة لشتى مستويات الفساد
ائم                 داخل الق دو للت ا يب اد آم ذا الفس ة      بينما ترجع أسباب ه ام والخاص لأن عملي ين القطاعين الع  ب

ة                 الانتقال إلى اقتصاد السوق بالمعنى الرأسمالي لم تتم بشكل آامل، بالإضافة إلى أن حقوق الملكي
ر، حق                           في الصين تختلف إلى حد بعيد عن حدودها في النظام الرأسمالي حيث تشمل في الأخي

دا          ة        الاستخدام، والانتفاع، والتنازل نجد في الصين تت ة من خلال استمرار الدول خل حدود الملكي
ات اقتصاد السوق                         ذي يتعارض أيضاًً مع متطلب وق الأمر ال ك الحق ، )١٢(المتواصل في تنظيم تل

ة الأجل،               ود طويل ى الفلاحين بموجب عق ة عل ة الأراضي الزراعي د أن وزعت الحكوم فمثلاًً بع
ة،           وسمحت لهم بالانتفاع من عائد المحاصيل بعد تسديد ما يت          اه الدول يهم من التزامات تج رتب عل

ا زالت   – الدولة –آما سمحت بتوريثها للأبناء أو بيعها أو التنازل عن العقد لشخص آخر، فهي          م
واع محددة من                       ة أن ة وتربي إلزام الفلاحين بزراعة محاصيل معين تتدخل في السياسة الزراعية آ

  .الحيوانات
ت التجربة الصينية تخبطاًً وغموضاًً في حقيقة ما ترمي        وفيما يتعلق بالمشاريع الصناعية فقد شهد     

رغم                   . إليه ى ال ا من استغلال المشروع، عل حيث احتفظت بحق تعيين مديري المصانع مما يمكنه
م حق الاستخدام                   - الدولة –من أنها    ى جانب مساهمين آخرين له ة إل  أصبحت مساهمة في الملكي

ى الأجانب           والانتفاع والتنازل عن أسهمهم لمستثمرين م       إلا أن  . ن داخل المشروع أو خارجه حت
ع                  ارة تتغاضى عن بعض المشاريع من بي تطبيق هذا النظام شهد تناقضات في مواقف الدولة، فت

                                                           
ة ـ                     )١٠( ان الإماراتي د ـ تحولات الاقتصاد الصيني ـ ملف سياسي ملحق بصحيفة البي د المجي  يوسف عب

  ١٥/٤/١٩٩٨تاريخ / ٣٤/العدد
ه دي آي     ) )١١( تاين  ـ ارين ل بورش ة ـ مطابع                دانيي الم المعرف ة شوقي جلال ـ ع ر ـ ترجم ين الأآب زا ـ التن

  .١٥ص- ٢٠٠١الوطن ، الكويت 
  . المصدر السابق)١٢(
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إن عدم الوضوح في      . لأسهمها، وتارة تخدم المشاريع التي أقدمت على تجاوزات قانونية وإدارية         
ة  تحديد حقوق الملكية يعود إلى فساد سياسي يمارس         نتيجة ازدواجية المعايير، حيث تمارس الدول

ابهة             ا في حالات أخرى مش ذا     . مرآزيتها في حالات معينة وتتراخى في تطبيقه ا يسفر عن ه وم
  التداخل في حقوق الملكية الفردية والحكومية شكل ثالث هو حقوق الفساد،

ع     من الأسر الفلاحي  % ٢٠ حيث أظهرت الإحصاءات في منتصف الثمانينيات أن         ة تتهرب من دف
  .)١٣(الضرائب نتيجة التواطؤ مع موظفي الدولة

رغم من                   ى ال الواضح أن تحديد حقوق الملكية لم يكن أمراًً مرغوباًً به لذاته من القيادة الصينية عل
ه   اعي ل تقرار اجتم ق اس اًً لتحقي ان مطلوب ا آ در م ى اقتصاد السوق، بق از التحول إل ه لإنج أهميت

ال               أهميته الخاصة عند ا    ار المسؤولين الصينيين حين ق ا أورده أحد آب ذا م ه من   : ""لقيادة، وه إن
د    د غ د بع داًً، لنج اع الخاص غ ى القط ة   المصانع إل ل ملكي رارات بتحوي اذ ق ول اتخ ر المعق غي

يلة للعيش             ا        …الملايين من العمال وقد أصبحوا بلا وس ا مسؤوليتنا وسنظل نتحمله  إنَّ  )١٤("" إنه
ا                  الاهتمام بالاستق  د من الإصلاحات الاقتصادية إنم ع الاستمرار في المزي م يمن اعي ل رار الاجتم

يا                      ي تفجرت في روس لبياتها الت ا وتجنب س تفادة من ميزاته بطريقة متأنية ومتدرجة تسمح بالاس
  .وبلدان أوروبا الشرقية جراء التسرع في تطبيق الإصلاحات

  :الانتقال إلى الخصخصة ـ تجارب آسيوية
ع منشآت القطاع               اقترنت الخ  صخصة في بلدان آسيوية وغيرها بالفساد، ولاسيما عند إجراءات بي

ا     تفيد منه ه، يس ر موضوعية لقيم ديرات غي مح بتق ر صحيحة، تس ى أسس غي ه عل ام وهياآل الع
ن      ة م لال جمل ن خ راء م ي الش ة ف راف الراغب ة، والأط الات الدول ن رج ع م ى البي ائمون عل الق

ا جرت في         . ام لصالح شخصيات محددة   الشروط المجحفة بالحق الع    وعملية الخصخصة بحد ذاته
ففي آوريا الجنوبية أعلنت العديد من  . العديد من البلدان تحت ضغوط سياسية مالية مشبوهة غالباًً     

ل  ة مث تار""الشرآات الغربي د س ية لأحزاب ""  غول ة وسياس اعدات مالي ديم مس ا عن تق وغيره
وأدى .  للسير قدماًً في طريق خصخصة القطاع الحكومي         المعارضة، آما ضغطت على الحكومة    

ا      ي، لأنه ل مؤسس ن خل اني أصلاًً م ي تع زاب الت ات الأح ي توجه راًً ف الي دوراًً آبي ل الم التموي
ديولوجيات        يس من المصادفة أن يترآز             . مرتبطة بشخصيات معينة وليس بعقائد أو إي ه ل ذلك آل ل

اهير             الفساد في قمة الهرم السياسي، الأمر الذ       ل جم ي أدى إلى اضطرابات دموية في البلاد من قب
واسعة بدأت منذ مطلع الستينيات من القرن السابق وتتجدد بشكل شبه دائم والتي آانت تفضي إلى             

ة      اءلة القانوني اء للمس م الرؤس ل معظ ن     )١٥(تحوي ل م ع آ ل م ا حص يغمان ري ""، آم و "" س
اري وو ""و"" شوان دوهون  "" رئيس   "" �روت ى ال غ سان   ""وحت يم يون اء   "" آ ذي طالب ببن ال

ابقين،                وريين الس ين من الرؤساء الك آوريا الجديدة واستئصال الفساد منها وتوجيه تهم الفساد لاثن
اد، وغض النظر عن                      اندته بعض مظاهر الفس ديدة لمس ادات ش على الرغم من هذا فقد واجه انتق

 مساعديه المقربين إليه بتهمة قبض     ممارسات أقاربه غير المشروعة، فضلاًً عن القبض على أحد        

                                                           
  ١٤٥ مصطفى آامل السيد ـ الفساد والتنمية ـ مرجع سابق ص)١٣(
  ١٥٦ المصدر نفسه ص)١٤(
ى التصنيع للتصدير ـ عو               )١٥( واردات إل د ـ من إحلال ال د الحمي د اللطيف عب امل النجاح الكوري ـ       عب

  ١٩٩٣القاهرة/ ١٥/آراسات استراتيجية ـ العدد
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بالتهرب الضريبي  » آيم«� تم توجيه الاتهام لابنه      ١٩٩٧ملايين الدولارات آرشاوي، وفي عام      
ـ        درت ب ران             ٣٫٦وتلقي رشاوي ق ر الرئاسة ونك ده لطرده من مق ا اضطر وال ون دولار، مم  ملي

ا       ي يزاوله ار شرآة        . علمه بالنشاطات الت ا أن انهي انبو ""آم اد          ل"" ه د آشف عن قضايا فس لحدي
وزراء                           يس ال ا رئ ان ضالعاًً فيه ال، وآ ين سياسي ورجل أعم ا ب ضمت إحدى عشرة شخصية م

  "".آيم""نفسه وابن الرئيس 
اء        ي أثن ايوان وخاصة ف ل ت يوية مث دان الأس ن البل د م ى العدي ق عل ا ينطب ي آوري ا يحصل ف م

ى        العمليات الانتخابية حيث التحالفات المشبوهة بين رجا       ل السلطة ورجال المال نتيجة للتسابق عل
تفحال قضايا المجتمع               جني الثروات في ظل ظروف مواتية تماماًً، مما دفع الناس للتظاهر بعد اس

  . ومطالبتها بإنهاء مظاهر الفساد١٩٩٧وانكشافها وهي بعيدة عن التوجهات المشبوهة بدءاًً من 

  "":التجربة المصرية""الانفتاح الاقتصادي 
ن  ى  م ا الاقتصادية إل رت إنجازاته ة افتق ة المتدخل مولية أو الدول ة الش ه أن الأنظم ارف علي المتع

ادية الموضوعية،     ة الاقتص دت التعددي ي اعتم ر أو الت ه الح دان ذات التوج ة بالبل اءة، مقارن الكف
د م   و مزي ا الاقتصادية نح اتها وتوجهاته ي سياس ة ف رات جذري اًً بتغيي دان تباع ذه البل دأت ه ن وب

ر من                        ع الأخي ة في الرب ة مصر العربي دمت جمهوري تطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادي، حيث أق
ات الإصلاح الاقتصادي     ق سياس ى تطبي ت إل م انتقل ة، ث ذه السياس اع ه ى إتب رن الماضي عل الق
دماًً في طرق                 وبرامج التثبيت والتكيف الهيكلي لوضع البلاد على طريق اقتصاد السوق والسير ق

  . ةالخصخص
د أن                 نتيجة لهذا التحول السريع في الاقتصاد المصري، أطل الفساد من مختلف زوايا الإصلاح بع

  : )١٦(توافرت له المقدمات اللازمة، فاتخذ صوراًً شتى نذآر منها 
  .وضع اليد على أراضي أملاك الدولة، والمتاجرة بها -
  . النصب والاحتيال، واستيراد الأغذية الفاسدة -
  .من الدولة لتحقيق أرباح طائلة غير مشروعة آخطوط الهواتفالاستثناءات  -
  . الأتاوات التي يفرضها المتنفذون من مسؤولين ورجال أعمال على الشرآات -
  .المضاربة بأسعار صرف العملات والاتجار غير المشروع بالعملة -
  ""شرآة الريان""�بروز ظاهرة جامعي الأموال -
تيلاء   - وظيفي والاس وذ ال تغلال النف رآة   اس ام لش دير الع اك الم ية الحب ام آقض ال الع ى الم عل

  .النصر للأجهزة الكهربائية والإلكترونية
اهرة ـ      - ك الق تغذية الحواسب الإلكترونية بمعلومات وهمية لسرقة المال العام آما حصل في بن

  .باريس
ام        / ٦٧ /م١٩٩٧وتشير التقارير إلى أن هذه المظاهر ما زالت في تزايد مستمر حيث بلغت في ع

ى              الي إل ام الت ة     / ٦٦/ألف مخالفة ووصلت في الع د حسنين           )١٧(ألف مخالف ك محم د ذل ا يؤآ ، آم
                                                           

اهرة                . د)١٦( ة المصرية ـ مطبوعات الشعب ـ الق يح للبيروقراطي اد الإداري ـ الوجه القب يد ـ الفس د رش أحم
  ٩٠،ص١٩٨٩
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ه       اد في مصر       "هيكل في آتاب ا           "فضائح الفس رى أم صغرى فإنه ك القضايا آب ، وسواء آانت تل
د   ل عق يلة مباشرة مث أي وس ال  ب روة والم ى الث و الحصول عل م مشترك ه ا بقاس تشترك جميعه

ق الشروط والمواصفات               الصفقات ا  لمشبوهة مع بعض الجهات الحكومية التي تتغاضى عن تطبي
وغير مباشرة آالحصول على تسهيلات  . الفنية وتتساهل بالأسعار لقاء مبالغ محددة عن آل خدمة    

اوات               زاز، والإت دليس، والابت معينة، واستغلال الثغرات القانونية، وتزوير المستندات والغش والت
  .الخ…

  :مكافحة الفسادآليات 
ة   دان النامي م البل ي معظ ة ف ي تحظى بالأولوي اآل الت ن المش اد م دا الفس ي (غ ه ف راًً لمحدوديت نظ

دة        ) البلدان المتقدمة فهو لا يؤلف حالة مستعصية عن الحل      اق جدي ى أعم ا إل ي وصل قسم منه الت
دمار الاقتصادي والا    و ال وءاًً ه ر س د الأم ا يزي ادية، ومم ن المتاعب الاقتص ع م اعي الواس جتم

ه   ذار ل يه أو تلمس الأع ن تحاش ذي لا يمك اد وال ببه الفس ذي يس اق ال ف قضية . النط وأصبح يؤل
ات           ة الولاي دولي، ووآال عالمية شبه مرآزية، فقد بادرت منظمات المساعدات الدولية مثل البنك ال

اون الفرنسي           دولي، ومؤسسة التع اء ال دة ل      . المتحدة للإنم م المتح امج الأم ى تنظيم      وبرن ة، إل لتنمي
  .الندوات الدورية والبرامج التي تهتم بموضوع الفساد ومعالجته

عبية،       امي تحت ضغوط الانتفاضات الش الم الن ات الع ن حكوم د م عت العدي ه س ت نفس ي الوق ف
تقرارها                    دد اس ي ته اد المتنوعة، الت والحملات الانتخابية إلى شن حملات واسعة ضد قضايا الفس

  .والاقتصاديالأمني والسياسي 
ابكات          اًً من التش داًً معين غ ح إن مكافحة الفساد ليست بالعملية التي تتصف بالسهولة وخاصة إذا بل

ة          ا لا توجد في الوقت نفسه           . المعقدة بين عدة أطراف حكومية وغير حكومية، محلية وخارجي آم
ان         ذا            . نماذج جاهزة لمكافحتها في أي مكان أو زم ة من ه ا يمكن لأي محاول ل أن تعطي     إنم القبي
  :نتائج إيجابية فيما لو توافرت لها الشروط الآتية

  .قيادة سياسية حريصة على حسن اختيار سياستها وحسن استخدام موارد مجتمعها -١
  .الشفافية في عمل الحكومة ومؤسساتها -٢
  .الرقابة الوقائية المستمرة، والمساءلة القانونية للقائمين على إدارة شؤون البلاد -٣

ا من                       يضاف إلى    اءة أدائه ة وآف ة الحكوم ل فعالي ا مث ابقة عوامل أخرى تتكامل معه الشروط الس
ؤهلات    رات والم ا للخب لال اعتماده ؤولية    . خ ع بالمس س الرفي رف، والح ن التص خ.…وحس . ال

اًً في                          ة لتسهم مع وم بمسؤولياتها الوطني تقلة تق زة إعلام رسمية ومس يترافق ذلك آله بوجود أجه
د من تجارب                تغيير اتجاهات الرأي   اد، وتوجد العدي ا مظاهر الفس  العام في الدول التي تتفشى فيه

بياًً    ه نس تخلص من اد وال ة الفس ل مكافح ن أج لام م دت الإع ي جن دول الت ي  . ال ا حصل ف ذا م وه
ة                      ل قراب نغافورة قب غ وس / ٢٥/بريطانيا قبل قرابة مئة عام، وهذا ما فعلته أيضاًً آل من هونغ آون

ي             عاماًً ومن المفيد  اهرة الت ائج الب ذا المجال نظراًً للنت غ في ه غ آون ة هون ى تجرب ود إل  هنا أن نع
 ، الذي استوطن فيها منذ بداية النصف الثاني للقرن الماضي دون أن             )١٨(حققتها في مكافحة الفساد   

                                                                                                                                   
  ٢٧٦-٢٦٩ مصطفى آامل السيد ـ الفساد والتنمية ـ مصدر سابق ص)١٧(
  ١١٧الم، مصدر سابق ص تقرير عن التنمية في الع)١٨(
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ى                            ار ضباط الشرطة، إل ا آب ورط فيه ى أن أدت فضيحة ت ه، إل تستطيع أيّ جهة آانت التصدي ل
اد   "" لعام حينها لتأليف   حث الحاآم ا   ة الفس تقلة لمحارب ام  "" اللجنة المس ع    . ١٩٧٤ع ى أن ترف عل

زة                ة الأجه اًً عن الشرطة وبقي تقلون ـ نهائي ا ـ المس اآم، ويتقاضى موظفوه ا مباشرة للح تقاريره
م لأي إدارة         ة الآخرون، ولا يمكن نقله و الحكوم الحكومية ـ مرتبات تزيد على ما يتقاضاه موظف

ا من       أخرى،   ق معه م التحقي ة أو شخصية ت أو السماح لهم بترك العمل والاستقالة ليعملوا لدى جه
ى   ذلك الإشراف عل اد، وآ ي قضايا الفس ام ف ق والاته لطة التحقي ة س ام اللجن ن مه ة وم ل اللجن قب

ة    لام المختلف ائل الإع ا وس وم به ي تق ة الت لات التوعي ة بالإصلاح   . حم زام الحكوم د الت د تأآ وق
يس                          وملاحقة أول رئ ا، آ ي لا جدال فيه تقامة الت ه بالاس ين شخص مشهود ل  الفساد من خلال تعي

رة (للجنة بدأ التحقيقات والمحاآمات لما آان يعرف ب ـ ود      ) النمور الكبي ك جه ى ذل اءً عل وقوبلت بن
ا                     ات، لكنه يلاًً في المخالف اون قل ا تته اللجنة باعتراضات قوية من قوات الشرطة الأمر الذي جعله

ا         عاد ين في إثره ت إلى قوتها من جديد مع قيامها عبر وسائل الإعلام بحملة توعية عامة قوية، تب
د انخفضت                      اد ق وحسب المسوح التي أجريت بهذا الشأن بأن تصورات الجمهور عن وجود الفس

  .بشكل آبير، آما أن الشواهد غير المباشرة بينت حدوث انخفاض آذلك في أنشطة الفساد
ر          وبوجه عام فإن م دة المختصة ـ تقري م المتح ارير الأم ه مختلف تق ا أوردت كافحة الفساد حسب م

ر إيجن           ي أسسها بيت ة الت فافية الدولي ة الش دولي، ومنظم ك ال ام  �التنمية البشرية ـ وتقارير البن  ع
  : في سويسرا، تؤآد جميعها على آليتين أساسيتين آأدوات لتقييد الفساد وعدم انتشاره هما١٩٩٣

  . القضاء وفاعليته استقلالـ
  .الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائيةـ 

ين            ية لفض المنازعات ب ات مؤسس ى ترتيب فبالنسبة للآلية الأولى، يحتاج الاقتصاد آي يزدهر إل
ة،                 وانين المتبع ة والق الشرآات والحكومات والمواطنين، وإلى توضيح أوجه الغموض في الأنظم

ام،                      والقضاء هو الجهة ا    ذ الأحك ام في تنفي ى الإرغ ة عل درة الدول ى استخدام ق ادرة عل لرسمية الق
ريعية     لطتين التش راءات الس روعية إج ى مش م عل مية للحك لطة الرس ك الس ذي يمتل ده ال و وح وه

ة عتين       . والتنفيذي ريين خاض لطتين الأخ ل الس ك بجع ة وذل دعم التنمي د، ي ع الفري ذا الموق و به فه
ا     ه                     .للمساءلة عن قراراتهم تقلالية القضاء، وامتلاآ و تحققت شروط اس ا ل ة فيم ذه الآلي نجح ه  وت

ال    يم فع ام، وتنظ ذ الأحك لطة تنفي تم      . لس ثلاث فت لطات ال ين الس ل ب ة، أي الفص ة الثاني ا الآلي أم
  :  بطريقتين

  .حيث تقسم السلطة إلى ثلاثة أجزاء مستقلة بشكل صحيح: أفقية -
  .آزية ومحلية حيث تقسم السلطة إلى جزأين، مر:رأسية -

إن فصل السلطات وعدم ترآزها يزيد من ثقة المواطنين باستقرار القواعد المعمول بها، لكن يبدو            
ي الغالب ضعيفة   ا ف ون رقابته لطة التشريعية تك ك فالس ى عكس ذل ة عل دان النامي ي البل الأمر ف

ا تسيطر السلطة الت        . بسبب محدودية قدراتها وضيق أقنية معلوماتها      اًً م ى السلطة      وغالب ة عل نفيذي
  .التشريعية

بابه                  إن نجاح الآليتين السابقتين في محاربة الفساد والحد من انتشاره يتوقف أيضاًً على محاربة أس
ى إصلاحات                      ا، من خلال العمل عل أياًً آانت اجتماعية أو اقتصادية، والتقليل من فرص ظهوره

ة          اقتصادية  واجتماعية حقيقية تزيد من القدرة التنافسية          ذآورين وبخطى تدريجي الين الم في المج
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وظفين       ين الم ـزيهة ب ة الن دخل روح المنافس ة ت دوام إصلاحات إداري ى ال ا عل ة، ترافقه مدروس
ات         ة آلي العامين في تنفيذ ما يعهد لكل منهم من مسؤوليات ومهام وظيفية، على أن يرافق ذلك تقوي

  .و انتهاآه للصلاحيات الممنوحة لهالرقابة والعقاب لكل من يحاول الإخلال بسير العمل أ
د          ر من بل ر محدودة وتتغي ابقتين، فهي غي ين الس ي يمكن استخدامها ضمن الآليت ا الأدوات الت أم

ا               روبرت  «لآخر ومن تجربة لأخرى، ولكن يمكن اختيار بعض الأدوات المشترآة والتي اقترحه
  :)١٩(الآتي آإطار عمل يتضمن أدوات لمكافحة الفساد على النحو » آليتجارد

  :     أدوات السيطرة على الفساد
  :أ ـ اختيار الموظفين لاستقامتهم وآفاءتهم

  ).في ضوء سجلاتهم السابقة والاختبارات ومؤشرات الأمانة( استبعاد غير الشرفاء -١
  )مكاتب تشغيل ، نقابات(اعتماد ضمانات تقدمها جهات خارجية عن الموظفين المختارين-٢

  :ت والعقوباتب ـ نظام المكافآ
آت                   : تغيير نظام المكافآت  -١ نح مكاف دخل الفاسد، وم برفع الأجور والرواتب للحد من الحاجة لل

  .للأعمال الخاصة التي يقوم الموظف بها للسيطرة على الفساد
  .النقل، التدريب، السفر، المديح: استخدام مكافآت غير نقدية مثل-٢
وية الرسمية، وزيادة سلطة الرئيس على إيقاع العقوبة         برفع درجات العق   :معاقبة السلوك الفاسد  -٣

  .تدريجياًً وفقاًً لدرجة الردع المطلوية
  . التشهير ، حجب الثقة، وفقدان المكانة المهنية:استخدام العقوبات غير النقدية مثل-٤

  :ج ـ جمع المعلومات وتحليلها
دليل   -١ ديم ال ك بتق ات، وذل دقيق وإدارة المعلوم ة الت ين أنظم اد،   تحس دوث الفس ى ح رة عل  مباش

ث   ا بحي ات وتعزيزه لاء المعلوم م وآ اد، ودع ة للفس ة المؤسس دى قابلي ديرات لم ووضع التق
  .يستطيعون الإبلاغ مباشرة عن النشاطات غير المشروعة

  .الاستعانة بالمعلومات الخارجية آوسائل الإعلام والبنوك-٢
  .ن المتعاملوناستخدام المعلومات التي يقدمها الجمهور والزبائ-٣

  :د ـ إعادة بناء العلاقة بين الرئيس والموظف والمتعامل
  .المنافسة في تقديم الخدمات للمتعامل-١
د الأهداف والإجراءات                   -٢ ك من خلال تحدي تحكم، وذل ى التصرف وال خفض قدرة الموظف عل

رار              يم الق ة، وتقس ات  بدقة، وجعل الوآلاء يعملون آفريق واحد، وخضوعهم لمراجعات هرمي
  .الكبيرة إلى مهام أو قرارات جزئية تدريجية

  .إجراء تنقلات دورية وظيفية أو جغرافية ضمن الإمكانيات الموضوعية -١
  :هـ ـ إحداث تغيير في الميول والمواقف تجاه الفساد

                                                           
  ١٣١-١٢٩ روبرت آليتجارد ـ السيطرة على الفساد ، مصدر سابق ص)١٩(
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  .استخدام التدريب المستمر-١
  .استخدام البرامج التربوية وضرب المثل العليا-٢
  .لأخلاقيالعمل على نشر القانون ا-٣
  .إدخال تغييرات على الثقافة المؤسساتية-٤

بابه            اين أس لوبه، نظراًً  لتب اد وأس يبقى آما نوهنا آنفاًً لكل بلد تجربته الخاصة في آلية مكافحة الفس
ة                           ا هو إلا خطوط عام ذا السياق م ا استعرضناه في ه توياته وآل م واتساع حجمه واختلاف مس

  . الضرورية للقضاء على الفساد في هذا المجتمع أو ذاكتتفرع عنها الكثير من التفصيلات

  :رأي وخاتمة
منذ القرن الرابع عشر الميلادي تحّدث العلامة الكبير ابن خلدون في مقدمته الشهيرة عن الترف                   

ة                 : ""والفساد قائلاًً  راد الجماعة الحاآم ين أف ة ب اة المترف ع بالحي د  "" إن أساس الفساد هو الول ويعي
ائلاًً               تأآيد ذلك بو   ة ق ه طور الإسراف      :""ضوح في حديثه عن الطور الخامس من أطوار الدول إن

بيل الشهوات والملاذ                    وه في س ا جمع أول اًً لم ذا الطور، متلف والتبذير، يكون صاحب الدولة في ه
لفه                  ه وصنائع س اء من قوم ار الأولي مضيعاًً من    .. والكرم على بطانته وفي مجالسه، مستفسداًً لكب

انوا                      جنده بما أ   ا آ اًً لم لفه يؤسسون، وهادم ان س ا آ اًً لم نفق من أعطياتهم في شهواته فيكون مخرب
  .)٢٠(""يبنون

بهذه العبارات البليغة يوجز ابن خلدون آلية الفساد وأسبابه الرئيسية، للتأآيد على أن هذه الظاهرة                
يم و              اه المجتمع من ق ا بن دمار والهلاك لكل م ى ال ؤدي إل ر ي ا  . حضارة مرض اجتماعي خطي آم

ر                        د غي ى أم ا إل اًً فيه تؤآد تلك المختارات أن هذا المرض قديم قدم الحكومات نفسها، وسيظل قائم
ذه الظاهرة،                    محدود حتى الآن، دون أن نعني بذلك بأنَّ على الحكومات والمسؤولين الخضوع له

  .ادوالاستسلام لها، أو تعزيز الشعور النكد من أنه لا يمكن عمل أي شيء إزاء الفس
رة،               إن تجارب الشعوب والحكومات غنية وحافلة بالسجلات الناصعة في محاربة هذه الآفة الخطي

دوام                 ى ال . والحد من انتشارها عبر برامج متطورة تتناسب والأشكال التي تتخذها هذه الظاهرة عل
ات وت                     -الدول النامية -ونحن   ائر وهدر في الإمكاني ببه من خس ا تس ا ، لم ين به خريب   أآثر المعني

ات         ن الأزم روج م ي الخ ل ف عة الأم اهير الواس ا الجم رى فيه ي ت ور الت و والتط ارات النم لمس
ات الصدق               . الاقتصادية وتحسين مستوى معيشتها    الأمر إثب ة ب وهذا يتطلب من الحكومات المعني

ي سبق وذآرت في                         اليب الت ذه الظاهرة بكل السبل والأس وحسن النية في التوجه نحو محاربة ه
اد             سياق ا  ة ضد الفس ام بحمل دوام، إذ لا يكفي مجرد القي لبحث، وبخطى متوازنة ومستمرة على ال

تعداد    ة اس ي حال الأمر ف ة ب ة المعني زة الحكومي ع الأجه ى جمي ل يجب أن تبق نوات، ب دة س ل ع آ
ر      وى وأآث ومواجهة مستمرتين لعدم إعطاء الفرصة آي يعيد الفساد بناء نفسه من جديد وبشكل أق

ى ا درة عل اورةق ي     . لمن دافها الت كالها وأه اهرة وأش ذه الظ ة ه ى طبيع ا عل د أن تعرفن خاصة بع

                                                           
دون       )٢٠( ن خل ة اب دون ـ من مقدم د       – عبد الرحمن بن محمد بن خل ان ـ محم ار النصوص سهيل عثم  اختي

  ).مرجع سابق (٢٢٤، ص١٩٧٨درويش ـ مطبعة وزارة الثقافة، دمشق 
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   .١٥٢،ص١٩٩٨–
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وادة،                   . تنحصر بالضرر  ة أو ه اد يجب أن تبقى مستمرة دون هدن لذلك آله فإن الحرب ضد الفس
م أو       ام الحك ي نظ رة ف ة ثغ تغلال أي ى اس ادر عل لام وق رف الاستس دو لا يع رب ضد ع ا ح لأنه

ع ن. المجتم د م ا لا ب ي   و هن ة ف ة و المتقدم دول النامي ين ال دولي ب اون ال ة التع ى أهمي د عل  التأآي
  ) .٢١(مكافحة الفساد و الاتفاق على ميثاق شرف عالمي تلتزم به الدول جميعها 
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  المراجع 
  . ـ البنك الدولي ـ مرآز الأهرام للترجمة والنشر ـ القاهرة١٩٩٧ـ تقرير عن التنمية في العالم ١
ة الاقتصاد        ـ مصطفى آامل ال٢ ة ـ آلي دول النامي سيد ـ الفساد والتنمية ـ مرآز دراسات وبحوث ال

  ١٩٩٩والعلوم السياسية بجامعة القاهرة 
  ١٩٩٤ـ روبرت آليتجارد ـ السيطرة على الفساد ـ دار البشير ـ عمان ٣
   ١٩٩٢هرة أآرم بدر الدين ـ ظاهرة الفساد السياسي ـ النظرية والتطبيق ـ دار الثقافة ـ القا. ـ د٤
  ١٩٩٢ـ حسنين توفيق ـ بناء المجتمع المدني ـ مرآز دراسات الوحدة العربي ٥
ر ـ                     ٦ ين للنش د ياس ز أحم ة ـ مرآ ي الإدارة العام ات ف اغي ـ الأخلاقي اح ي د الفت د عب ـ محم

  ١٩٩٥عمان
  ـ هولندة  ـ الفساد في الحكومة ـ ندوة إقليمية ـ مرآز التنمية والشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة ٧

  ١٩٩٣ ـ ترجمة المنظمة العربية للتنمية الإدارية ـ عمان ١٩٨٥     
ة    ٨ ـ يوسف عبد المجيد ـ تحولات الاقتصاد الصيني ـ ملف سياسي ملحق بصحيفة البيان الإماراتي

  ١٥/٤/١٩٩٨تاريخ / ٣٤/ـ العدد 
امل النجاح الكوري ـ    ـ عبد اللطيف عبد الحميد ـ من إحلال الواردات إلى تصنيع للتصدير ـ عو  ٩

  ١٩٩٣القاهرة / ١٥/آراسات استراتيجية ـ العدد
  أحمد رشيد ـ الفساد الإداري ـ الوجه القبيح للبيروقراطية المصرية ـ مطبوعات الشعب ـ . ـ د١٠

  ١٩٨٩       القاهرة 
ان ـ              ١١ ار النصوص ـ سهيل عثم دون ـ اختي ن خل ة اب ـ عبد الرحمن بن محمد خلدون ـ من مقدم

  ١٩٧٨د دوريش ـ مطبعة وزارة الثقافة ـ دمشق محم
وام    ١٢ رية للأع ة البش ر التنمي ائي  . ٢٠٠٠-١٩٩٩-١٩٩٨ـ  تقري دة الإنم م المتح امج الأم . برن

  .المطبعة الشرقية ـ البحرين
ة ـ                     ـ١٣ الم المعرف ة شوقي جلال ـ ع ر ـ ترجم ين الأآب زا ـ التن ه دي آي تاين ـ ارين ل بورش دانيي

  ١٥ ـ ص٢٠٠١ت مطابع الوطن، الكوي
  ١٩٩٨ ـ سويسرا ١٩٩٧ـ  تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام ١٤
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  ..١٥٢ ،ص ١٩٩٨
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